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  :مقدمـة
هو أسلوب يستخدم لتوفير التمويل اللازم لتمليـك العقـارات المبنيـة      

للراغبين، ولقد طبق هذا الأسلوب في أوربا وأمريكا وساعد إلى حـد كبيـر   
ونظـراً   على توفير المساكن للمواطنين بالدرجة الأولى، وفي هـذه الأيـام  

قانون "لمشكلة الاسكان التى تعانى منها مصر تم إعداد مشروع قانون يسمى 
وهو في سبيل عرضه على مجلس الشعب لإصداره، ولقـد  " الرهن العقارى

تعددت الآراء حول هذا القانون ومازال محل مناقشة لـدى المهتمـين فـي    
  .وسائل الإعلام واللقاءات العلمية

المسلمين أن يلتزموا في معاملاتهم بأحكـام   ولما كان من الواجب على  
  .الشريعة الإسلامية

وأن الدستور المصرى ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصـدر    
الأساسى للتشريع وهو ما تعمل الحكومة عليه بعرض مشروعات القـوانين  
على المؤسسات الدينية قبل إصداره، ولأن من أهداف مركز صـالح كامـل   

سلام كإحدى الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة الأزهر هـو  للاقتصاد الإ

                                                           
أستاذ المحاسبة كلية التجارة ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسـلامي جامعـة     )*(

  الأزهر
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٢٩٨  

نشر المعرفة الاقتصادية والإسهام في القضايا الاقتصادية المعاصـرة مـن   
  .منظور إسلامي

لذلك يتم عقد هذه الحلقة حول موضوع الرهن العقارى بهـدف بيـان     
اليم مدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية والعمل على ترشيده في ضوء تع

  .) *(الإسلام وتوجيهاته
ولما كان نظام الحلقة يقوم على إعداد ورقة عمل أساسية تتناول النقاط   

الرئيسية للموضوع والتى تتم المناقشات حولها، لذلك قمنا بإعداد هذه الورقة 
  :والتى نتناول فيها مايلى

  .التعرف على الرهن العقارى: الفرع الأول  
  .قارى من منظور إسلاميالرهن الع: الفرع الثاني  

  
  وباللَّه التوفيق

  

                                                           
مشـروع  «من الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد عدلت مشروع القانون وسمتـه    )*

مشروع قـانون  «: والذى عقد المركز حوله ندوة بعنوان» قانون الاقراض العقارى
وصدرت توصيات عن الندوة ظهرت » قارى ودور الخبراء المثمنين فيهالاقراض الع

ورغـم هـذه   » قانون التمويـل العقـارى  «: فى تعديل أخير للقانون تحت مسمى
التعديلات المتكررة إلا أن مضمون المشروع لم يتعدل كثيراً، وهذا المقـال يتنـاول   

اء اللَّـه مناقشـة   مشروع القانون في بداياته، وسوف نتابع فى أعداد أخرى إن ش
  .المشروع في صورته النهائية
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فإنـه  " الحكم على الشيء فرع عن تصوره"طبقاً للقاعدة الأصولية بأن   
قبل التعرض لبيان الجوانب الشرعية للرهن العقارى يلزم أن نتعرف عليـه  

  .هو بشكل سليم ومن جميع جوانبه
  :أن نبينه في هذا الفرع الذى نتناول فيه مايلىوهذا ما سنحاول   

  .نظام الرهن العقارى بشكل عام: أولاً
  .تحرير المسائل المتعلقة بالرهن العقارى: ثانياً
  الملامح العامة لمشروع قانون الرهن العقارى: ثالثاً

  وفيما يلى تفصيل ذلك

  
  :نظام الرهن العقارى بشكل عام: أولاً

  :المصطلح والمفهوم -أ   
لقد وجد نظام الرهن العقارى في أوربا وأمريكا بعد الحرب العالميـة    

الثانية لعجز الوحدات السكنية التى كانت موجودة بعد مـا دمـرت الحـرب    
المبانى عن سد حاجة المواطنين، ولذا فإن مصطلح الرهن العقارى بالعربية 

هكـذا   )T(وينطق بدون حرف  Mortgageمنقول يقابله في الانجليزية لفظ 
Môrgij  الرهن"أى مورجيج ومعناه."  
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ومع أن العملية فيها بيع وشراء وتمويل ورهن، إلا لأنه كون العقـار    
بصـفته  ) مـورجيج (محل البيع مرهون لصالح الممول، استخدم لفظ الرهن 

مصطلحاً للعملية كلها، ومن هذا المنطلق فإنه يمكن تحديد مفهوم ودلالة هذا 
  :المصطلح بالآتى

هن العقارى معاملة تقوم على وجود ممول يقدم المال اللازم لعميل الر  
لشراء أو إنشاء عقار سكنى على أن يسدد التمويل على أقساط طويلة الأجل 

  ".ويتم رهن العقار لصالح الممول
العمل على توفير المسكن المناسب للمـواطن فـي   : ويهدف النظام إلى  

دخله ويقل في العادة عن ما لو صورة مسكن مملوك له وبعبء مالى يناسب 
  .استأجره، وقد نجح النظام في تحقيق ذلك في البلاد الغربية إلى حد كبير

  :وتتمثل في الآتى: الملامح العامة لنظام الرهن العقارى -ب  
البائع للعقار أو شركة المقـاولات  : وهم ثلاثة: أطراف المعاملة  -١

 ـ ل، والممـول، أى  التى تتولى الإنشاء، والمشترى طالب التموي
  .البنوك وشركات التمويل العقارى

  :الهيئات المعاونة للتطبيق وتتمثل في كل من  -٢
السمسار العقارى الذى يقوم بتقويم العقار والمسـاعدة فـي      -

  .أتمام المعاملة
وهى هيئة حكومية أو عامـة  : هيئة سوق التمويل العقارى   -

طرح سـندات  تقوم بتنظيم سوق العقارات ورقابته واعادة 
  .تداول قروض الاسكان
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وجود قانون لتنظيم المعاملات وبيان حقوق والتزامات الأطراف   -٣
  .المتعددة للعملية والهيئات المعاونة

  :ويتم بشكل موجز كما يلى: أسلوب العمل في النظام  -٤
يتقدم الشخص طالب الشراء إلى البنك لطلب القرض لشراء    -

  .الوحدة أو إنشائها
  .م السمسار بتقويم الوحدة المطلوب شراؤهايقو   -  
  .تتم دراسة حالة العميل والعقار بواسطة البنك   -  

يقوم البنك بالتعاقد مع العميل على رهن الوحدة محل البيع    -
لصالح البنك ثم يدفع البنك قيمة القرض أما دفعة واحدة إذا 

  .كان المبنى قائماً أو على دفعات طبقاً لمراحل الإنشاء
ويسدد % ٢٥-١٥يدفع المشترى نسبة من الثمن في حدود    -

الباقى إلى البنك أو شركة التمويل العقارى علـى أقسـاط   
سنة مع سداد فائدة على  ٣٠طويلة الأجل تصل إلى حوالى 

  .القرض
إذا تعثر العميل عن السداد يقوم الممول ببيع الوحـدة فـي      -

 ـ  غ يـرده  مزاد ويستوفى حقه وإذا بقى من الـثمن أى مبل
  .للمشترى بعد محاسبته على قيمة انتفاعه بالوحدة

  
هذا من حيث التعرف على الملامح العامة لنظام الرهن العقارى، أمـا    

  .مسائلة التفصيلية فنتناولها في الفقرة التالية
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  :تحرير المسائل التفصيلية لنظام الرهن العقارى: ثانياً
لإسهام في حل مشكلة الإسكان إذا كان الهدف العام للرهن العقارى هو ا  

التى تفاقمت الآن إلى حد كبير، وأن جوهر هذا الإسهام هو توفير التمويـل  
اللازم، فإن تنفيذ ذلك عملياً يتضمن مسائل عديدة تتصل بآثار ومشكلات هذا 
النظام سواء الاقتصادية والاجتماعية، وعلى المستوى الجزئى والكلى، ولـذا  

على الرهن العقارى نورد هذه المسائل بـالنظر إلـى   فإنه استكمالاً للتعرف 
كون العملية هى عملية تمويل بالدرجة الأولى والتى ننظر فيها إلى أطرافها 

  :وكيفية هذا التمويل على الوجه التالى
  

  : مسائل تتعلق بالممول في الرهن العقارى -أ 
ويـل  إن الذى يقدم التمويل في هذا النظام هو البنـوك وشـركات التم    

العقارى كما سبق القول، وحيث أنه لا يوجد في مصر الآن شركات تمويـل  
عقارى لذلك سوف نتناول المسائل المتعلقة بدور البنوك في التمويـل علـى   

  :الوجه التالى
فيوجد منها فـي مصـر البنـك    ) العقارية(بالنسبة للبنوك المتخصصة  - ١

هما على التمويـل  العقارى المصرى العربي، وبنك الإسكان فقط وقدرت
  .في ظل الرهن العقارى غير كافية

بالنسبة للبنوك التجارية، فإن دخولها في مجال التمويل في ظـل نظـام    -٢
  :الرهن العقارى تواجهه معوقات منها

الـذى يـنظم    ١٩٥٧لسنة  ١٦٣أن قانون البنوك والائتمان رقم    -
ث الشراء أعمالها لا يتيح لها التعامل في التمويل العقارى من حي

  ).٣٩(أو البيع كما يرد ذلك في المادة 
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أنه طبقاً للقانون المدنى الذى يتضمن أحكام الـرهن لا يسـاعد      -
  .البنوك على استرداد حقها عند التعثر بسهولة

أنه لا توجد لدى هذه البنوك الأجهزة الفنية والهندسية للمسـاعدة     -
  .في إقرار التمويل

يرة الأجل والتمويل العقـارى طويـل   أن موارد هذه البنوك قص   -
  .الأجل

أنه لا توجد آلية لتنظيم تداول قروض الإسـكان فـي صـورة       -  
  .سندات
ومن أجل ذلك كان اتجاه البنوك في التمويل العقـارى نحـو تمويـل      

المستثمرين ممثلين في شركات المبانى وخاصة في مجال الإسكان الفـاخر  
  .بكمية كبيرة مما أدى إلى ركود السوقوالمنتجعات الذى زاد المعروض منه 

  

  :وهنا تبرز المسائل التالية: بالنسبة للمولين وهم طالب القروض -ب
إذا كان هدف النظام بالدرجة الأولى هو الإسـهام فـي حـل مشـكلة        -١

الإسكان بالنسبة لعامة المواطنين فإنه يلزم أن يتجه النظام إلى خدمـة  
  :لأنه قد يوجد معهم كل من من يريدون الحصول على مسكن خاص

المضاربين الذين يحصلون على القروض للمساكن ثم يبيعونهـا     -
بأكثر من ثمنها والحصول على الفرق كأرباح لهم مما يؤدى إلى 

  .ارتفاع الأسعار وعدم قدره المحتاجين للسكن فعلاً على الشراء
الذين يحتاجون إلى نقدية لأغراض أخرى فيسـتخدموا الـرهن      -

عقارى للحصول على القروض للشراء ثم يبعون المسكن بأقـل  ال



  ل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الحادى عشرمجلة مركز صالح عبد اللَّه كام
   

  

٣٠٤  

من ثمنه نقداً ويسددون  المبلغ على أقساط للبنك وبـذلك تظـل   
  .المشكلة كما هى

شركات ومنشآت الاستثمار العقارى التى تحصل على القـروض     -
وتسددها على أقساط ثم تبيع المساكن نقداً للمـواطنين أو بفائـدة   

  .لى القروض ومدداً أقل من مدة القرضأعلى من الفائدة ع
إذا اتجه النظام وكما هو موضوع له في الأصل إلى تمويل محتـاجى     -٢

  :السكن فقط فإنه تبرز مشاكل عدة منها
عدم قدرتهم المالية في الحصول على مسكن بالأسـعار الحاليـة      -

جنيه للمتر وأن دخول الغالبية من  ١٠٠٠والتى تبلغ في المتوسط 
لا تمكنهم من تدبير الأقساط خاصة فـي ظـل الفوائـد     الشعب

  .المرتفعة على القروض
كيفية معالجة حالات التعثر عن السداد، وهل يقتضى ذلك طردهم    -

من المساكن مما يؤدى إلى مشكلات اجتماعية خطيرة، أو بقائهم 
في المسكن في صورة مستأجرين مما يقلل من قدره البنوك على 

داد حقه وما ينطوى علـى ذلـك مـن تقليـل     بيع الوحدة لاستر
  .الربحية

  
، بالنسبة لنوع الإسكان الذى تموله البنوك في ظل الـرهن العقـارى   -جـ

  :وهنا تبرز عدة مسائل منها
الأصل أن توضع ضوابط ليتجه النظام إلـى تركيـز التمويـل نحـو        -١

الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والذى يلبى احتياجات العدد الأكبـر  
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من المواطنين الذين يمثل الحصول على المسكن مشكلة كبيرة بالنسـبة  
  .لهم، ولكن الاقتصار على ذلك قد يقلل فرصة الربحية للممول

إذا اتجه النظام لتمويل الإسكان الفاخر والمنتجعات لارتفاع العائد منها    -٢
وقدره طالبيها على السداد، فإن في ذلك مخاطر عدة خاصة في ظـل  

لمعروض حالياً من هذه النوعية من المبانى، كما أن للتوسع في زيادة ا
هذه النوعية من المساكن مخاطر عدة على الاقتصاد القومى، وكان ذلك 
أحد الأسباب التى أدت إلى أزمة دول جنوب شرق آسـيا العـام قبـل    

  .الماضى والتى مازالت آثارها ماثلة حتى اليوم
  
  :وهنا يمكن أن نجد ما يلى: في ظل النظام بالنسبة لكيفية تقديم التمويل -د 
أسلوب دفع القرض للشخص الذى يريد شراء أو إنشاء مسكن خـاص   - ١

له، وهنا بجانب تحميله بالفوائد، قد لا يستخدم القرض في الإنشـاء أو  
الشراء، أو يعيد بيع المبنى بمبلغ أقل والحصول على نقد يستخدمه في 

ية إلى عدم توجيه التمويل إلى حـل  أغراض أخرى مما يؤدى في النها
  .مشكلة الإسكان

شراء البنك للمبنى أو دفع تكاليف إنشائه ثم التعاقد على بيعـه بالأجـل    -٢
وبسعر أعلى للمواطن على أقساط، وهذا أسلوب يضمن إلى حـد مـا   

  .توجيه التمويل لحل مشكلة الإسكان
اء والبيع بالأجـل  إنشاء أو مساهمة البنك في شركات عقارية تتولى البن -٣

  .على أقساط
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اشتراط دفع مبلغ القرض للبائع أو المقاول بواسطة البنك مباشـرة بمـا    -٤
  .يضمن استخدام القرض في حل مشكلة الإسكان

  
وفي ظل ما سبق يمكن العمل على أن يخرج مشروع القانون بحيث يتم   

لامح العامـة  الاستفادة منه في ما شرع له وفي الفقرة التالية نتعرف على الم
  .لمشروع القانون ومدى مراعاته لما أثرناه من مسائل

  
  
  

  :الملامح العامة لمشروع قانون الرهن العقارى: ثالثاً
بداية تجدر الإشارة إلى أنه سوف يقدم السيد المستشار محمود فهمـى    

ورقة عمل حول مشروع القانون وبالتالى لن نتوسع هنا في عـرض هـذه   
الذى يساعد على بيان الجوانب الشرعية للنظـام عامـة    الملامح إلا بالقدر

  :والقانون خاصة وذلك وفق الآتى
  
هو أنه يدور حول  الملمح الأول والعام لمشروع قانون الرهن العقـارى  -أ 

تعديل بعض المواد الموجودة في القوانين القائمة التى لا تتناسب مـع  
في ظل نظام الرهن دخول البنوك التجارية في مجال التمويل العقارى 

  :العقارى، وهى
 ١٩٥٧لسـنة  ) ١٦٣(بعض مواد قانون البنوك والائتمان رقـم   - ١

والذى يستهدف تنظيم أعمال البنوك والرقابـة عليهـا وتنظـيم    
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٣٠٧  

مان ووسائله والنشاط المصرفى بصفة عامـة، وخاصـة   ـالائت
من القانون التى تحظر على البنوك التجارية التعامل ) ٣٩(المادة 

المنقول والعقار سواء بالشراء أو البيع أو المقايضـة ماعـدا   في 
العقارات والمنقولات المخصصة لإدارة أعمال البنك أو لرعايـة  

  .موظفيه أو تلك التى تؤول إلى البنك وفاء لدين قبل الغير
تعديل بعض مواد القانون المدنى المصرى خاصة التـى تتصـل    -٢

  .حصول على حقهابالرهن العقارى بما يسهل للبنوك ال
بتنظيم الشـهر   ١٩٤٦لسنة ) ١١٤(تعديل بعض مواد القانون رقم  -٣

بنظام السجل العينى  ١٩٦٤لسنة ) ١٤٢(العقارى، والقانون رقم 
من أجل تسهيل إجراءات تسجيل العقارات محل المعاملـة فـي   

  .الرهن العقارى وتقليل تكلفة التسجيل
  
وى عليه مشروع قـانون الـرهن   استناداً إلى ماسبق فإن أهم ما نيط -ب

  :العقارى هو
جواز تعامل البنوك في العقارات بيعاً وشراء استثناء من أحكـام   - ١

  .من قانون البنوك) ٣٩(المادة 
يجوز للبنك المرتهن عند عدم الوفاء بالدين أو أى قسط منه حـل   -٢

أجله أن يتملك العقار المرهون بالثمن الذى يتفق عليه بين الدائن 
مدين وقت حلول أجل الدين، فإن اختلفا حول الـثمن جـرى   وال

التحديد عن طريق القضاء أو التحكيم وفقاً لما يتفق عليـه عنـد   
  .الرهن أو في وقت لاحق
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٣٠٨  

إذا أقرض البنك مالاً للوفاء بثمن أو بباقى ثمن عقار مبنى أو معد  -٣
  .للبناء حل محل البائع

ائه بالثمن أى تصـرف  لا يسرى في حق البنك المقرض بمجرد وف -٤
بشأن ذلك العقار بين البائع والمشترى أو الغير سواء كان ذلـك  

  .بالبيع أو الايجار وغير ذلك من التصرفات
يعتبر المشترى المقترض في حكم المنتفع بالعقار حتى سداد كامل  -٥

  ).فوائده(الثمن ومصاريفه 
منه وقـت  في حالة تأخر المقترض على الوفاء بالدين أو أى قسط  -٦

حلول أجله يؤول العقار إلى البنك بالحالة التى هو عليها، وفـي  
هذه الحالة يلتزم البنك بسداد قيمة ما سدده المقترض مـن مقـدم   

  .ثمن العقار وما أوفى به من أقساط القرض
تنتقل ملكية العقار المرهون إلى البنك بطرق التأشير على هوامش  -٧

ثبتة للملكية، أو بطريق القيد في العقود وغيرها من المحررات الم
السجل العينى بناء على حكم القضاء أو حكم التحكـيم أو اتفـاق   
الطرفين على تحديد الثمن وفي جميع الأحوال تعفـى إجـراءات   

  .التأشير بنقل الملكية من جميع أنواع الضرائب والرسوم
  

هذه هى أهم ملامح مشروع قانون الرهن العقارى والـذى أعـد فـي      
ة تعديل لمواد قانونية قائمة وفي ظل المؤسسات الموجودة وبالتالى فهو صور

لم يعد لتغيير البيئة القانونية والتنظيمية كاملاً حتى يمكـن أن يـتم إنشـاء    
منظومة متكاملة للرهن العقارى تشتمل على المؤسسات اللازمة مثل شركات 
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٣٠٩  

ثم الضوابط التى  التمويل العقارى، والسماسرة، وهيئة سوق التمويل العقارى
تعمل على توجيه مشروع القانون نحو الإسهام في حل مشـكلة الاسـكان،   
وفوق ذلك كله وبداية يلزم أن لا يتضمن النظام أو مشـروع القـانون أيـة    
مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ولذا فإن الأمر يلزم عرض نظام الـرهن  

سنحاول بيانه في الفرع  العقارى بشكل عام على الشريعة الإسلامية وهو ما
  .التالى
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٣١٠  
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استناداً إلى ما سبق بيانه في التعرف على الرهن العقارى نظاماً   
  :وقانوناً، فإنه يمكن أن نتناول المنظور الإسلامي له في الفقرات التالية

  
  :ونتناول فيها مايلىالنظرة الإسلامية العامة للرهن العقارى، : أولاً

  ، من حيث الهدف الرئيسى للرهن العقارى -أ 
وهو الإسهام في توفير المساكن للمواطنين المحتاجين فإن ذلك مقبـول    

شرعاً بل يجب العمل عليه لأن السكن من الضروريات لحفـظ الـدين   
والنفس والعقل والمال والنسل وهى مقصود الشريعة، وتوفير السـكن  

ذه المقومات بحفظها وصيانتها ويدرأ عنها المفاسد التـى  يحقق النفع له
  .تنتج من تأخير تكوين أسرة صالحة

  
  :التكيف الشرعى لعقد الرهن العقارى -ب

إن عملية الرهن العقارى تتضمن عملية بيع وشراء للعقـار، وعمليـة   
اقراض البنك للمشترى ثم عملية الرهن، وبالتالى فهى اتفاقية تربط بين 

ود هى البيع، والقرض، والرهن، وهى ما يمكـن أن يطلـق   ثلاثة عق
  :عليها العقود المركبة والتى يعرفها البعض بالآتى

يقصد بالعقود المركبة تلك الاتفاقيات التـى تجتمـع فيهـا عناصـر     "

مستمدة من أكثر من عقد من العقود المسماة مع ترابط تلك العناصـر  



  الرهن العقارى من منظور إسلامي
  دكتور محمد عبد الحليم عمر

  

٣١١  

قية المذكورة إلا بوجودها بطريقة لا يتحقق مقصود الطرفين من الاتفا

  .)١("جميعاً
تعتبر المواعدة السابقة علـى  "ويقول آخر في عملية الربط بين العقود 

العقود المجتمعة في النظر الفقهى مرتبطة بالاتفاقية الجامعـة لتلـك   

العقود في سلك واحد وشطراً منها من حيث الحكم التكليفى والآثـار  

  .)٢("المترتبة عليها
نهى عن بيعتين في بيعـه   �هنا تساؤل مفاده أن الرسول  وربما يثار  

  .)٣(وصفقتين في صفقه ونهى عن بيع وسلف، وعن بيع وشرط
  فهل يدخل الرهن العقارى في هذا النهى؟  

  :للإجابة على ذلك نقول مايلى
أن شرط اجتماع الرهن مع القرض أو الثمن المؤجل في الرهن العقارى  -١

لأنه توثيق للـدين وهـو مطلـوب فـي      شرط صحيح بإجماع الفقهاء
  .الشريعة

                                                           
منها بحث مقدم إلى  -العقود المستجدة، ضوابطها ونماذج  -محمد على القرى . د  )١

 -هـ ١٤١٧الدورة العاشرة مع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
  .٧م، صـ١٩٩٦

بحث مقدم إلى نفس  -منها العقود المستجدة ضوابطها ونماذج  -نزية حماد . د  )٢
  .٢٣الدورة، صـ

، ١/١٩٨، ومسند أحمد ٦٧٥، ٢/٦٦٣انظر هذه الأحاديث في موطأ الإمام مالك   )٣
وحديث بيع وشرط قَالَ كثير من أهل العلم هو حديث باطل انظر الفتاوى الكبرى 

  .٥/١٤٥لابن تيمية 
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٣١٢  

أن شرط اجتماع بيع العقار مع الحصول على قرض من البنك لا يندرج  -٢
عن بيع وسلف، ذلك أن المقصود من الحـديث   �تحت نهى الرسول 

هو أن يكون السلف أو القرض للبائع لأنه ذريعة إلى الربـا لتحصـيل   
الثمن، أمـا كـون المقـرض     البائع زيادة على ما يقتضيه العقد وهو

لو قَـالَ بعتـك   : "طرفاً ثالثاً فهذا لا شيء فيه ولذا يقُولُ الفقهاء) البنك(
هذه الدار بألف على أن يقرضنى فلان الأجنبى عشرة دراهـم ففعـل   

  .)١("المشترى ذلك صح البيع
معاً فـي  ) البيع والقرض والرهن(إن شروط اجتماع المعاملات الثلاث  -٣

اقية واحدة يدخل في إطار الجواز الذى يفهـم مـن حـديث    اتفعقد أو 
المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم " �رسول اللَّه 

ذلك أن الشروط الفاسدة هى التـى تنـافى مقصـود العقـد      )٢("حلالاً
ومقتضاه أو فيها مصلحة أكثر لأحد المتعاقدين عن حقـه، وشـروط   

المعاملة ويوافق مقتضى العقد وليس  اجتماع هذه العقود يحقق مقصود
  .فيه مصلحة زائدة لأحد الأطراف

  
ونخرج من ذلك إلى أن اجتماع المعاملات الثلاث في عقد واحد هـو    

عقد الرهن العقارى جائز شرعاً، وهذا الجواز على اجتماع العقود فقط أما ما 
  .تشتمل عليه من تفصيلات فذلك ما سنذكره في فقرة لاحقه

                                                           
  .٦/٨١شرح فتح القدير لابن الهمام   )١
  .حبان والدارقطنى والبيهقى والحاكم رواه أبو داود وابن  )٢
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٣١٣  

ويعمل على أن تتوجه إلى هدفها  صدار قانون ينظم هذه المعاملةإن ا -جـ
الأساسى وهو توفير المساكن للمحتاجين وأن لا يتم تفريغه مـن هـذا   
الهدف بتمويل الوسطاء والمضاربين، وكذا وضـع حـدود للتمويـل    
والدفعة المقدمة ومدة الأقساط إلى غير ذلك من الضوابط، فهذا أمر لا 

الإسلامي طالما يؤدى إلى تحقيـق المصـلحة ولا   يختلف مع التشريع 
  .يتضمن حراماً

هذا بالنسبة للنظرة الإسلامية العامة للـرهن العقـارى، أمـا مسـائله       
  .التفصيلية فنبين نظرة الإسلام لها في الفقرة التالية

  
  :المسائل التفصيلية للرهن العقارى: ثانياً

إلا بعد بحث المسـائل  إن الحكم الشرعى على الرهن العقارى لا يكون   
 -البيـع  (التفصيلية له وبيان مدى موافقتها للأحكام الشرعية للعقود الثلاثـة  

وهذا ما سنحاول بيانه في هذه الفقرة، والتى نبدأها بـأن  ) الرهن -القرض 
عملية البيع بالصورة التى تتم بها في الرهن العقارى تتفـق مـع الأحكـام    

الثمن والبيع ووجود البائع والمشـترى  الشرعية من حيث الرضا ومعلومية 
وأهليتهما، أما كل من الرهن والقرض فإنه حسبما يتم تنفيذهما فـي الـرهن   
العقارى نوجد فيهما مسائل يتطلب الأمر مناقشتها من الناحية الشرعية ومن 

  :أهم هذه المسائل مايلى
  :ومن أهم المسائل المتعلقة به مايلى: بالنسبة للرهن -أ 
ويثار بشـأنها  : رهن العقار محل المعاملة لصالح البنك المقرض مسألة -١

  :عدة قضايا هى
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٣١٤  

وتثار هذه المسألة بناء على مـا  : رهن المبيع بالثمن: القضية الأولى
ورد في مشروع القانون بأن البنك المقرض يحل محل البائع، كما قـد  

نك للعقار تثار أيضاً في حالة ما إذا تم تنفيذ العملية عن طريق شراء الب
نقداً ثم بيعه للعميل بالأجل على أقساط ورهن العقار لصالح البنك مقابل 

  .الثمن الآجل
ومسألة رهن المبيع بالثمن مختلف فيها فقهاً حيث يجيزهـا المالكيـة     

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المرهون هو المبيع "وبعض الحنابلة فلقد جاء 
ويشـترط أن يكـون   "فعية حيث جاء لديهم ، بينما لا يجيزها الشا)١("أو غيره

المرهون غير المبيع فإن شرط رهنه لم يصح سواء اشترط أن يرهنه إيـاه  
بعد قبضه أم قبله، لأنه لم يدخل ملك المشترى إلا بعد الشرط، فإن رهنه بعد 

وطالما أن المسألة خلافية فيمكن الأخذ بالرأى الأول  )٢("قبضه بلا شرط صح
  .لثانى لا يمنع من ذلك مطلقاًخاصة وأن الرأى ا
وهى عقد الرهن قبل الحصول على القـرض وقبـل   : القضية الثانية

وجود المرهون به ويتصور هذا في موضوع الرهن العقارى في حالة 
الاقتراض لإنشاء مبنى على أرض يملكها المقتـرض ودفـع البنـك    

  .القرض على دفعات حسب مراحل البناء
د به أو بمـا سيقرضـه، فلـدى الحنفيـة     وأما الرهن على دين موعو  

أمـا   )٣("أن يرهنه ليقرضه مبلغاً من النقود في الشهر القادم"والمالكية يجوز 
                                                           

  .٢/٢٠٥بداية اتهد واية المقتصد لابن رشد   )١
  .٢/٣٢مغنى المحتاج للخطيب الشربينى   )٢
  .٢٣/١٧٩وزارة الأوقاف الكويتية ونشر ذات السلاسل  -الموسوعة الفقهية   )٣
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٣١٥  

لدى الشافعية والحنفية فلا يجوز ذلك وطالما أن المسألة خلافية فيمكن الأخذ 
  .بالرأى الأول

أما رهن المبنى بعد الإنشاء فهو يدخل في شرط أن يكون المرهون  -  
جوداً ومعلوماً، والمبنى لم يوجد بعد فلا يجوز رهنه، ولكن يمكن رهـن  مو

الأرض وتعتبر المبانى من الزيادة عليها وتدخل في الرهن بناء على أن مـا  
  .)١(يطرأ على الرهن من زيادة يكون مرهوناً

وتتعلق بضـرورة أن يقـبض البنـك    : مسألة القبض في الرهن -٢  
زوم في الرهن استناداً إلـى قولـه تعـالى    المرتهن العقار كشرط صحة أو ل

والآن يوجد ما يسمى بـالرهن الرسـمى أى تسـجيل     ﴾فرهان مقبوضة﴿

الرهن لدى الحاكم أى في الشهر العقارى، والاجتهاد الفقهى المعاصر علـى  
  :جواز الرهن الرسمى وبقاء العقار في يد الراهن المدين للآتى

  .رهن وهو تأمين الدائن المرتهنأن التعامل به لايتنافى مع مقصود ال -  
أنه يجوز فقهاً جعل الرهن في يد عـدل يختـاره الطـرفين، ويـد      -  

  .الحكومة بالتسجيل أقوى يد من العدل
أن استدامة القبض ليست لازمة لدى الشافعية فيمكن للدائن المرتهن  -  

  .أن يقبض الرهن ثم يسلمه إلى عدل أو يعيده إلى الراهن نفسه
تنص على القبض في السفر وبالتالى فـلا يكـون اللـزوم     أن الآية -  

  .بالقبض في الحضر
  .وبناء على ماسبق فإن الرهن الرسمى والذى يتم في الرهن العقارى جائز

                                                           
  .٤٣١-٤/٤٣٠المغنى لابن قدامة   )١
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٣١٦  

، وهو أن يشترط في عقد الرهن بأنه متى حل  مسألة غلق الرهن -٣  
ين، أجل الحق ولم يوف بالدين فالرهن للدائن المقرض أو فهو مبيع له بالـد 

فهو شرط فاسد، وعلى كل فإن القوانين كانت تأخذ بفكرة غلق الـرهن ثـم   
  .عدلت عنه

وبالتالى فإن ما ورد في مشروع القانون السابق ذكره بأيلوله العقـارى    
إلى البنك في الحالة التى هو عليها عند تأخر المقترض غير سـليم شـرعاً   

  .ر بالسعر الحالىوقانوناً، بل لابد أن يتم الاتفاق على بيع العقا
مسألة تصرف المدين الراهن في العقار المرهـون خـلال مـدة     -٤  

بإجماع الفقهاء إن تصرف الراهن فـي العقـار المرهـون بـالبيع     : الرهن
والاجارة والهبة والوقف ورهنه للغير، وغير ذلك من التصرفات باطل لأنه 

ح بغيـر إذن  تصرف يبطل حق المرتهن الدائن في التوثيق والتأمين فلم يص
  .)١(المرتهن
وهذا الحكم أقوى لحفظ حق البنك المقرض مما يقر به القانون المـدنى    

الذى لا يمنع من تصرف الراهن في الرهن وإعطاء الدائن المـرتهن حـق   
" الشـخص الحـائز  "التتبع عند انتقال العقار المرهون إلى شخص آخر يسم 

  .في مواجهة الحائزحيث يمكنه تنفيذ التزام المدين الراهن الأول 
، مسألة تصرف البنك المقرض المرتهن فـي العقـار المرهـون    -٥  

بالاجماع ليس للمرتهن حق التصرف في الرهن قبـل حلـول الأجـل، لأن    

                                                           
  .٢٣/١٨٥موسوعة الفقه الإسلامي  ، ٤٠١، ٤/٣٦٦المغنى لابن قدامة ) ١
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٣١٧  

الرهن ينشئ له حقاً عينياً تبعياً فقط وهو حق التقدم على الغرماء وليس حق 
  .التصرف بدون إذن الراهن

إن تصور هذه المسألة : رتهن بالمرهونمسألة انتفاع الراهن والم -٦  
في الرهن العقارى يكون فيما يتم من انتفاع الراهن بالسكنى في العقار، وكذا 
في حالة ما إذا لم يوف بالقرض في مواعيده وتقرر بيع العقـار واحتسـاب   
إيجار عليه عن المدة التى سكنها لصالح البنك المقرض يخصـم مـن ثمـن    

  .البيع
ق عليها أنه ليس للدائن المرتهن الانتفاع بالعقـار سـواء   والقاعدة المتف  

بسكناه أو أخذ أجرة من الراهن لأن العملية تكون ربا، حيث أنـه مقـرض   
وبالتالى ليس من حق البنـك فـي    -منفعة أو مالاً  -يسترد قرضه وزيادة 

الرهن العقارى والذى يكون فيه المبنى المرهون في يد المـدين الـراهن أن   
  .ى إيجار من المدين الراهنيحصل عل

أما مسألة انتفاع المدين الراهن بالسكنى في العقـار المرهـون، فـإن      
فإذا أذن المرتهن "الاجماع على أنه يجوز ذلك بإذن الدائن المرتهن كما جاء 

ولـيس للـراهن الانتفـاع    "وجاء أيضاً . )١("للراهن بالانتفاع بالمرهون جاز
  .)٢("بغير رضى المرتهن.. بالرهن باستخدام ولا سكنى 

وفي رأي آخر أنه يجوز للراهن الانتفاع بالرهن ولو بدون رضــى    
المرتهن لأن مقصود الرهن الاستياق للدين واستيفاؤه من ثمنه عنـد تعـذر   

                                                           
  .١٨٥-٢٣/١٨٣الموسوعة الفقهية   ) ١
  .٤/٤٣٢المغنى لابن قدامة   )٢
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٣١٨  

الاستيفاء من ذمة الراهن، وهذا لا ينـافى الانتفـاع بـه ولا إجارتـه ولا     
  .)١(إعارته
لراهن للعقار في ظل الرهن العقارى وبناء على ذلك فإن سكنى المدين ا  

  .جائز شرعاً
وهى سداد المدين للدين واستعاده ملكية العقـار  : مسألة فك الرهن -٧  

كاملة خالصة، وهو أمر متفق عليه فقهاً وقانوناً، وفي حالة ما إذا سدد جزءاً 
من الدين مثل الأقساط التى يسددها المدين للبنك في الرهن العقـارى، فـإن   

أنـه  "الراجح فقهاً والمعمول به قانوناً أنه يبقى الرهن كاملاً حيث جاء الرأى 
إذا رهنه في عدد ما فأدى منه بعضه فإن الرهن بأسره يبقى بعد بيد المرتهن 

  .حتى يستوفى حقه
، عند حلول أجل الدين وتعـذر علـى   مسألة التصرف في الرهن -٨  

  ).بيع المرهون(المدين الوفاء به 
  :ده إحتمالات هىوهنا نواجه بع  
أن يتم الاتفاق بين الراهن والمرهون على بيع الـرهن  : الاحتمال الأول  

  .ووفاء الدين الباقى من ثمن البيع وهذا لا شيء فيه
أن يمتنع المدين الراهن على البيع وهنا يبيعه الحـاكم  : الاحتمال الثانى  

  .ويقضى منه الدين
  .وإيفاء الثمن، وهذا جائز أن ينفرد الراهن ببيعه: الاحتمال الثالث  

                                                           
  .٤/٤٣٣المغنى لابد قدامة   )١
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٣١٩  

بالبيع فإن كان بإذن الراهن ) الدائن(أن ينفرد المرتهن : الاحتمال الرابع  
ويجوز أن يبيعه المرتهن وينصف نفسـه  "ومشروط في العقد جاز حيث جاء 

  .)١("من ثمنه إن كان الراهن قد جعل له بيعه
حلـول  وإن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عنـد  "وجاز أيضاً   

  .)٢("الأجل جاز وكرهه مالك إلا أن يدفع الأمر إلى السلطان
القضـاء  -أما إذا لم يأذن له الراهن بالبيع فيجب رفع الأمر إلى الحاكم   

  .ليقرر بيعه -
أن يشترى البنك الدائن العقار المرهون عند حلـول  : الاحتمال الخامس  

مدين، وبـالثمن الـذى   الأجل لنفسه وهذا جائز إن تم بالتراضى بينه وبين ال
  .يتراضيا عليه

وتبرز في هذه الأحوال جميعها مسألة إخراج المدين الراهن من السكن   
لبيعه، ونظراً لأنه قد تم الاتفاق وهو جائز شرعاً علـى أن ينتفـع الـراهن    
بالسكنى، فإن العقار يباع بكونه مسكوناً أو مؤجراً، وبالطبع سـوف يكـون   

خالياً وهو معلوم للبنك الدائن والمشـترى الجديـد   ثمنه مؤجراً أقل من ثمنه 
الأمر الذى يمكن معه النص في مشروع القانون أو في لائحته التنفيذية عند 

  .إصدارها على كون العقار يظل مشغولاً بساكنه وتتحول صفته إلى مستأجر
وهكذا ننتهى من عرض أهم المسائل التفصيلية للرهن العقارى والـذى    

ذا العرض أن أغلبها لا يخالف أحكام الشـرعية الإسـلامية   ثبت من خلال ه

                                                           
  .٣٥٢صـ -قوانين الأحكام الشرعية للغرناطى المالكية   )١
  ٢/٣٥٣بداية اتهد واية المقتصد لابد رشد   )٢



  ل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الحادى عشرمجلة مركز صالح عبد اللَّه كام
   

  

٣٢٠  

ماعدا نقطتين يمكن تداركهما، وهما ما ورد في تشريع القانون بخصـوص  
  .غلق الرهن، ثم خصم القيمة الايجارية في حالة بيع العقار المرهون

ولا يعنى ذلك الحكم على صحة عقد الرهن العقارى شرعاً، فمـازال    
  :حث حكمه في الفقرة التاليةهناك القرض الذى نب

  
، فإن بالنسبة للقرض الممنوح من البنك للعميل للحصول على المسكن -ب

أهم مسألة فيه هى الفائدة التى يستحقها البنك على مبلغ القرض يـدفعها لـه   
العميل طالب القرض، ومن المعلوم وباجماع علماء الإسلام أن الفائدة علـى  

ر على المسلمين التعامل به، ولا يحتج هنا القرض رباً محرم شرعاً ومحظو
الضـرورات تبـيح   "بحالة الضرورة، حقيقة من سعة الشريعة ورحمتها أن 

، وبما أن مشـكلة  "وأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة"، "المحظورات
الاسكان حاجة عامة وضرورة على مسـتوى بعـض الأشـخاص، إلا أن    

ات لها ضوابط منها أن لا توجد وسيلة الضرورة أو الحاجة المبيحة للمحظور
أخرى مشروعة لحل المشكلة سوى القرض بفائدة ولكن في الحقيقة والواقـع  
يمكن أن يتم تطبيق الرهن العقارى بدون القرض الربوى وهو ما سنوضحه 

  .في الفقرة ثالثاً فيما بعد
  

  :مقترحات حول الرهن العقارى: ثالثاً

ارى هو الاسـهام فـي حـل مشـكلة     نظراً لأن مقصود الرهن العق -  
  .الاسكان وهو هدف هام ويجب العمل على تحقيقه شرعاً
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٣٢١  

ولأن الرهن العقارى مركب من ثلاث عقود وهى البيـع والـرهن    -  
الجائزين شرعاً وأنه لا توجد فيهما مخالفات شرعية، أما العقد الثالـث هـو   

ورة سـوف  القرض فهو ينطوى على الربا المحرم، وأن الأخذ بحالة الضـر 
  .يضيق من نطاق تطبيق الرهن العقارى وبالتالى لن يتحقق الهدف منه

هذا فضلاً على أن حالة الضرورة هنا غير موجودة لأنهـا مشـروطة     
  .بعدم وجود أسلوب آخر لحل المشكلة

لذلك ومن أجل المحافظة على مشروعية الرهن العقارى والاستفادة به   
يمكن أن نقدم بعض المقترحات لتنفيـذه  في الاسهام في حل مشكلة الاسكان 

  :بدون فوائد ربوية محرمة وتتلخص هذه المقترحات في الآتى
شراء البنك للعقار من مالكه ودفع المبلغ له نقداً ثم بيعـه للعميـل    -أ   

بالأجل على أقساط وبثمن أعلى مما اشتراه بمراعاة الأجل ورهـن العقـار   
عدم نقل الملكية حتى وفاء كامل الثمن لصالح البنك مقابل الثمن مع اشتراط 

وللعلم فإن هذا الأسلوب يتم في البلاد التى تتعامل بالرهن العقـارى ويلقـى   
  .نجاحاً
استخدام عقد الاستصناع في حالة طلب العميل لتمويل إنشاء مبنى  -ب  

وفي توضيح بسيط فإن تطبيق عقد الاستصناع في مجال الـرهن العقـارى   
ل من البنك أن ينشئ له المبنى فيقوم البنك بالتعاقد مـع  يقوم على طلب العمي

مقاول للبناء وعلى أن يدفع له تكاليف الإنشاء ثم يحصلها من العميل علـى  
أقساط، وهو عقد مشروع وطبق بنجاح في مجال العقارات بواسطة البنـوك  
الإسلامية في منطقة الخليج، كما أنه صدر عنه معيار محاسبى بواسطة هيئة 

  .اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةالمح
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٣٢٢  

إسهام البنوك في إنشاء شركات عقارية أو المشاركة فيها ثم بيع  -جـ  
  .المساكن التى تنشؤها بالتقسيط للمواطنين في ظل نظام الرهن العقارى

  
وننتهى بذلك إلى تقديم المعلومات الأساسية حـول موضـوع الـرهن      

  العقارى من منظور إسلامي
  اللَّه ولى التوفيقو

 


